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قضاء التحقيق : أية آفاق
یعتبر التحقیق الإعدادي مجموعة من التحریات تستھدف استكمال المعلومات وجمع الحجج 

التي قد تكون في صالح المتھم أو ضده من طرف سلطة قضائیة مختصة تسمح لھا في نھایة الأمر 

إذن ھو 66إحالة القضیة  على المحكمة. فقضاء التحقیقأن تقرر ما إذا كان مناسبا أو غیر مناسب

مرحلة تتوسط البحث الذي تشرف علیھ النیابة العامة بصفتھا سلطة للمتابعة ومرحلة الحكم التي 

یتولى فیھا قضاء الحكم إصدار الأحكام في القضایا التي تعرض علیھ ، فھو منزلة بین المنزلتین 

یتوسط مرحلة المتابعة والحكم.

، فإن التحقیق یكون إلزامیا على مستوى محاكم 67طبقا لقانون المسطرة الجنائیةو

الاستئناف في الجنایات المعاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي یصل الحد الأقصى للعقوبة 

ا المقررة لھا ثلاثین سنة و كذا في الجنایات المرتكبة من طرف الأحداث فیما یكون اختیاریا فیما عد

ذلك من الجنایات.

في الجنح بنص خاص، 68أما على مستوى المحاكم الابتدائیة، فإن التحقیق یكون إلزامیا

ویكون اختیاریا  في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح التي یكون الحد الأقصى 

سنوات للعقوبة المقررة لھا خمس سنوات. ویعین قاضي التحقیق من طرف وزیر العدل لمدة ثلاث 

قابلة للتجدید باقتراح من رئیس المحكمة.

ولقد أخذ المشرع المغربي بنظام التحقیق على صعید المحاكم الابتدائیة وعلى صعید محاكم 

الاستئناف.

سنوات، فھل یمكن 8وإذا كانت قد مرت على ازدواجیة التحقیق ھذه في بلادنا حوالي 

وبالتالي إصدار حكم قیمي علیھا لا سیما أمام النقاش القول بأنھا مدة كافیة لتقییم ھذه التجربة ،

القانوني والقضائي الذي تعرفھ بعض الدول التي تأخذ بنظام التحقیق حول ما إذا كان یتعین الإبقاء 

علیھ مع تعزیز وضعیتھ ومراجعة الصلاحیات المخولة لھ، أم أن الوضعیة التي آل إلیھا قضاء 

دعي  إعادة النظر في جدوى الإبقاء علیھ؟.التحقیق بسبب غیاب النجاعة تست

تنص على 1958من قانون المسطرة الجنائیة لسنة 84لقد عرف قانون المسطرة الجنائیة التحقیق الإعدادي مند عدة سنوات، فقد كانت المادة 66
یوجد نص خ�اص كم�ا كان�ت تس�مح للنیاب�ة العام�ة بإحال�ة المخالف�ات عل�ى إلزامیة التحقیق الإعدادي في جمیع الجنایات واختیاریا في الجنح ما لم 

التحقیق.
من قانون المسطرة الجنائیة.83المادة 67
) ف�ي الفق�رة 2010فبرای�ر 11(المواف�ق ل�ـ 1431ص�فر 26المتعلق بمدونة السیر على الط�رق الص�ادرة ف�ي 05.52لقد نص القانون رقم 68

من قانون المسطرة الجنائیة.83ى ان حوادث السیر الممیتة  تكون موضوع تحقیق إعدادي طبقا لأحكام المادة عل137الأخیرة من المادة 
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ضاء التحقيق : محل تساؤل عالميا ؟أولا :  ق
حظي موضوع تقییم قضاء التحقیق في مجموعة من  الدول التي تأخذ بنظام التحقیق 

باھتمام بالغ جسده النقاش الذي عرفھ ھذا الموضوع الذي یظل في نظرنا مقتصرا على الدول التي 

للاتیني الجرماني على عكس النظام الأنجلوسكسوني الذي لا یعرف قضاء التحقیق.تتبنى النظام ا

وفي ھذا الإطار شھدت مجموعة من الدول نقاشا حول ھذا الموضوع، انتھى ببعضھا إلى 

إلغائھ كما ھو الشأن مثلا بالنسبة لألمانیا التي ألغت قضاء التحقیق من نظامھا القضائي في سنة 

.1988بالنسبة لإیطالیا التي ألغتھ في سنة . ونفس الشئ 1975

وإذا كانت ھذه الدول قد اختارت التخلي عن قضاء التحقیق، فإن البعض الآخر منھا اختار 

الحفاظ على ھذا الأخیر مع التضییق من مجال اختصاصھ لیقتصر على المرحلة الإعدادیة 

طة القضائیة تحت إشراف النیابة لإجراءات الدعوى ومراقبة إجراءات البحث التي تقوم بھا الشر

.1987العامة كما ھو الشأن مثلا بالنسبة للبرتغال التي تبنت ھذا الاتجاه منذ سنة 

التي عرفت 69ومن بین الدول التي تشھد حالیا نقاشا حقیقیا حول قضاء التحقیق، نجد فرنسا

الفرنسي 70ا الرئیسعلى أعلى مستوى، حیث جاء في كلمة ألقاھ2009ھذا النقاش مع بدایة سنة 

ینایر 17بمناسبة افتتاح السنة القضائیة لمحكمة النقض بتاریخ Nikolas Sarkoziالسابق 

على أنھ ینبغي إیجاد إجراءات جنائیة مسایرة للعصر وأن تسود ثقافة الأدلة ،لا ثقافة 2009

اعیة في جلسة الاعتراف وأن یتم البت في قرار الاعتقال الاحتیاطي من طرف ھیأة قضائیة جم

" بـ "القاضي المكلف Juge d'instructionعلنیة وأن یتم استبدال مؤسسة "قاضي التحقیق 

".Le juge de l'instructionبالتحقیق  

خطاب الرئیس الفرنسي السابق حول ھذا الموضوع سوى -في حقیقة الأمر-ولم یكن 

ً للنقاش الذي مازالت تعرفھ الساحة القانونیة وا حول ھذا الموضوع 71لقضائیة في فرنساانعكاسا

بدرجة أولى، ثم في بعض الدول الأخرى بشكل أقل حدة، كبلجیكا مثلا حیث یجري النقاش حول 

إعادة النظر في اختصاصات قاضي التحقیق.

من قانون المسطرة الجنائیة) ، كما یكون اختیاریا ف�ي الج�نح، ب�ل ویمك�ن 79مازال التحقیق الإعدادي في فرنسا إجباریا في الجنایات (المادة 69
الفات على التحقیق.للنیابة العامة إحالة المخ

قضاء التحقیق حیث فیھابماكلف الرئیس الفرنسي السابق لجنة للتفكیر في مجموعة من المواضیع المرتبطة بإصلاح نظام العدالة في فرنسا 70
ض�اء تض�من مجموع�ة م�ن المقترح�ات ح�ول الموض�وع الم�رتبط بق2009ف�ي س�نة Rapport LEGERا سلمت اللجن�ة لل�رئیس الفرنس�ي تقری�ر

نظر المؤیدین والمعارضین.التحقیق بین
خلال السنوات الأخیرة كانت قضیة دوترو سبباً في نقاش كبیر شھدتھ فرنسا بشأن التحقیق، وصل إلى قب�ة البرلم�ان ال�ذي ناقش�ت إح�دى لجن�ھ 71

موضوع  اختلال العدالة واستدعت قاضي التحقیق الذي حقق في القضیة للاستماع إلیھ.
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والحقیقة أن المتتبع للنقاش الدائر حالیا حول مؤسسة قاضي التحقیق یستنتج  أولاً أن ھذا 

وثانیا أن ھناك تباینا في الآراء في ھذا -على الأقل بالنسبة للدول التي تأخذ بھ–النقاش ھو عالمي 

الشأن بین داع لحذفھ من النظام القضائي بسبب عدم نجاعتھ وبین مؤید للإبقاء علیھ، والدعوة إلى 

تعزیز صلاحیتھ. وھو الأمر الذي أدى في فرنسا عقب تصریح الرئیس الفرنسي السابق إلى بروز 

دود أفعال  متباینة للمجتمع المدني كان من مظاھرھا انطلاق حملة وطنیة في نھایة ینایر عدة ر

توقیع ضد مقترح حذف قضاء التحقیق.8000تم خلالھا جمع أكثر من 2009

ما یزال ھذا النقاش مخیما على الساحة القانونیة والقضائیة في فرنسا.2009ومنذ سنة 

نظر المؤيدين و المعارضينثانيا : قضاء التحقيق من وجهة 
تجدر الإشارة إلى أن النقاش الذي تعرفھ مجموعة من الدول حول قضاء التحقیق یرتبط في 

عمقھ بمجموعة من الأسباب سنتعرض لھا كما یلي:

الاتجاه المؤید لإلغاء قضاء التحقیق :-1

التي تقف تعتبر السلبیات التي أفرزھا العمل بمؤسسة قضاء التحقیق إحدى أھم الأسباب 

وراء الدعوة إلى إلغائھ خاصة أمام البطء الذي بات یعرفھ قضاء التحقیق والذي یؤدي إلى تراكم 

القضایا وتعطیل الإجراءات مما ینسف الغایة من النص و یضرب في العمق ضمانات المحاكمة 

ھا مظاھر العادلة، فضلا عن أنھ أصبح سببا رئیسیا لارتفاع عدد المعتقلین الاحتیاطیین وھي كل

سلبیة بات ینعت بھا قضاء التحقیق الذي لم یعد في نظر البعض سوى مرحلة لتكرار وتدوین ما 

جاء في محاضر الشرطة القضائیة. كما أن بعض القرارات التي یصدرھا قضاة التحقیق بمقتضى 

صال الصلاحیات المخولة لھم تحمل جملة من القیود التي تمس بحریات الأشخاص، كالمنع من الات

ببعض الأشخاص والمنع من السفر وإغلاق الحدود.

یضاف إلى ذلك بعض الأخطاء القضائیة التي ترتكب على مستوى قضاء التحقیق أو تنسب 

" التي كانت سببا لتأكید فكرة الدعوة إلى إلغاء Affaire d'outreauإلیھ كما ھو الشأن في قضیة "

یصف في Jean-yves le borgneحامین بباریس قضاء التحقیق. وھو ما جعل النقیب السابق للم

قضاء التحقیق بأنھ یعیش نوعا من 2009ینایر 17بتاریخ  LE FIGAROتصریح لھ بجریدة

بسبب تمزقھ بین واجب احترام الضمانات الأساسیة للمحاكمة  shizophréneانفصام الشخصیة

من جھة ونجاعة التحقیق من جھة ثانیة.

دفعت بمجموعة من التشریعات إلى إعادة النظر في قضاء كل ھذه الأسباب وغیرھا

التحقیق.
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الاتجاه المؤید للإبقاء على قضاء التحقیق :-2

یعتمد أنصار ھذا الرأي للإبقاء على قضاء التحقیق على ما یوفره من ضمانات للمحاكمة 

الخطیرة، العادلة ومن إمكانیات للتعمق في البحث عن الأدلة لا سیما بالنسبة لبعض الجرائم

كالجرائم الإرھابیة والمالیة التي تتطلب وقتا أطول للتحري وصلاحیات قانونیة أوسع یستطیع 

قاضي التحقیق من خلالھا الوصول إلى الحقیقة وكشف  المتورطین في ارتكاب ھذه الجرائم. كما 

ممنوحة للمتھم یضمن قضاء التحقیق في نظر المؤیدین لھ تحقیق التوازن بین الضمانات القانونیة ال

و تلك الممنوحة  للمجتمع.

كما یعزز أنصار الإبقاء على قضاء التحقیق رأیھم بضرورة إجراءات التحقیق في بعض 

الجرائم الخطیرة( جرائم الإرھاب، الجرائم المالیة..) والتي تتطلب نوعا من التخصص لدى 

مختلف أجھزة العدالة  وفي مقدمتھا قضاء التحقیق.

ضمن التوجهات القضائية المقارنةالتحقيق  ثالثا : قضاء
تنبغي الإشارة بدایة بأن التجارب القضائیة المقارنة لم تتبن نھجا موحدا تجاه قضاء التحقیق 

و إن كانت غالبیتھا في الواقع قد ألغتھ من نظامھا القانوني والقضائي وفوضت صلاحیة التحقیق 

التوجھات التي تناقش حالیا بشأن وضعیة قضاء للنیابة العامة. وفي ھذا الإطار سنعرض لأھم 

التحقیق :

الاتجاه الأول :

حذف قضاء التحقیق، والاقتصار فقط على مرحلة البحث التي تشرف علیھا النیابة العامة 

باعتبارھا سلطة متابعة مع تخویل كافة الصلاحیات التي خولھا القانون لقاضي التحقیق لفائدة للنیابة 

إلى قضاء الحكم، في حقیقة الأمر أقرب إلى البحث منھاتلك الصلاحیات ھي العامة، بحكم أن

خاصة وأن العدید من الصلاحیات التي یمارسھا قاضي التحقیق كان من الأنسب منحھا للنیابة 

العامة، كالأمر بالتقاط المكالمات وإغلاق الحدود، فضلا عن أن ھذه السلطة (النیابة العامة) ھي 

القانون مھمة البحث عن الأدلة وتقدیمھا للعدالة. وھذا الاتجاه ھو الذي سلكتھ غالبیة التي أناط بھا

النظم القانونیة التي تخلت عن قضاء التحقیق حیث فوضت الصلاحیات التي كانت مخولة لقاضي 

لتيالتحقیق لفائدة النیابة العامة، وھو ما قامت بھ ألمانیا وإیطالیا، بالإضافة إلى سویسرا مؤخرا ا

والذي خول 2007وحدت إجراءات الدعوى العمومیة بمقتضى قانون المسطرة الجنائیة لسنة 

للنیابة العامة القیام بإجراءات التحقیق الإعدادي.
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الاتجاه الثاني :

تفویض الصلاحیات المخولة لقاضي التحقیق لفائدة قاض تكون لھ صلاحیة مراقبة شرعیة 

فكیر فیھ حالیا في فرنسا من خلال تفویض الصلاحیات الممنوحة الاعتقال وھذا الاتجاه یتم الت

لقاضي التحقیق لفائدة قاضي الحریات والاعتقال. وھذا المقترح ھو الذي خلصت إلیھ أشغال اللجنة 

التي كلفھا الرئیس الفرنسي السابق للتفكیر في موضوع قضاء التحقیق حیث اقترحت ضمن 

ودمج الصلاحیات الممنوحة لھذا الأخیر إلى القاضي توصیاتھا حذف مؤسسة قاضي التحقیق 

."juge de l'enquête et des libertés"المكلف بالبحث والحریات 

الاتجاه الثالث :

 le juge d'instruction par  juge"استبدال قاضي التحقیق بالقاضي المكلف بالتحقیق 

de l'instruction"رنسي السابق، ولقد نادى بھذا المقترح الرئیس الفNicolas sarkouzi

.2009بمناسبة افتتاح السنة القضائیة لمحكمة النقض في سنة 

وتبعا لھذا الاقتراح، فإن القاضي المكلف بالتحقیق ستقتصر مھامھ على مراقبة سریان 

إجراءات التحقیق دون أن تمتد إلى تسییر إجراءات التحقیق، وھذا ما سیؤدي بالتبعیة إلى تضییق 

ات قاضي التحقیق وبالتالي تخویل صلاحیاتھ خلال المرحلة الإعدادیة لفائدة النیابة اختصاص

.العامة

؟رابعا : قضاء التحقيق في المغرب أية آفاق
إن الحدیث عن قضاء التحقیق في بلادنا لا یمكن فصلھ عن النقاش الدائر حالیا في مجموعة 

النجاعة التي باتت إحدى السمات الممیزة من الدول حول وضعیة قضاء التحقیق خاصة أمام عدم

لھذه المؤسسة القضائیة، وبالتالي ھل تدعو الحاجة إلى الإبقاء على قضاء التحقیق أم أن واقع نظام 

العدالة في بلادنا مازال بعیدا عن ھذا النقاش على الأقل حالیا؟

ي المغربي ترتبط إن مجموعة من المآخذ التي تؤاخذ على قضاء التحقیق في النظام القضائ

بشكل أساسي  ب:

* غیاب النجاعة بسبب كثرة الملفات المحالة على التحقیق، والتي تحتل فیھا الملفات 

البسیطة النسبة الكبیرة على حساب القضایا المھمة التي كان ینبغي أن تحظى بالأولویة في 

ا یبین ارتفاع عدد المطالبات التحقیق، بالنظر لما تحظى بھ من أھمیة. وفیما یلي نورد رسما بیانی

بإجراء تحقیق ، حیث یلاحظ بأن عدد القضایا الرائجة أمام قضاء التحقیق آخذ في الارتفاع سنة بعد 

أخرى كما ھو واضح من الرسم البیاني التالي :
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* إن قضاء التحقیق في المحاكم الابتدائیة لا یأتي في الغالب بأي جدید، إذ كثیراً ما یعتمد 

محاضر الشرطة القضائیة في الأوامر بالإحالة التي یحیل بموجبھا قضاة التحقیق المتھمین على

النسبیة لمحاضر الشرطة إلى المحكمة. وھذا ما یجد لھ البعض مبررا للقول بأنھ أمام القوة الثبوتیة

ى، على القضائیة في الجنح، فإن قضاء التحقیق على مستوى المحاكم الابتدائیة یعتبر عدیم الجدو

خلاف التحقیق في الجنایات أمام محاكم الاستئناف فھو یمكن أن یكون مجدیا بالنظر لكون 

المحاضر التي تنجز في الجنایات لا تكتسي قوة تبوثیة، بل ھي مجرد بیانات یمكن الاستئناس بھا 

تحقیق.وبالتالي یبقى لقاضي التحقیق مجالاً أوسع للبحث عن عناصر جدیدة قد تكون مفیدة في ال

* إن الكم الھائل لعدد الملفات التي تحال على قضاء التحقیق في المحاكم الابتدائیة یطرح 

أكثر من تساؤل حول جدوى التحقیق في بعض القضایا البسیطة، وھذا ما یؤدي في بعض الأحیان 

بعضإلى جعل الإحالة على التحقیق تبدو بمثابة تھرب من المسؤولیة في تحمل تبعات القرار في 

الملفات القضائیة التي یمكن إحالتھا مباشرة على المحكمة بدل تعویمھا بین عدد من الملفات 

الأخرى الرائجة أمام قاضي التحقیق. وھو ما یؤدي إلى ازدیاد المتخلف من القضایا الذي وصل 

بینما كان 19.414إلى حوالي سبعة آلاف ملف، حیث إن عدد القضایا المسجلة ھو 2011سنة

قضیة كما یوضحھ الرسم 26436دد القضایا الرائجة یفوق ذلك بسبعة آلاف ملف أي في حدود ع

البیاني التالي :
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یعد من بین إحدى الأسباب قاضي التحقیق على مستوى المحاكم الابتدائیة،غ* عدم تفر

ص، ذلك أن التي تحول دون تمكینھ من القیام بمھام التحقیق على الوجھ المطلوب وبنوع من التخص

أغلب قضاة التحقیق یمارسون إلى جانب التحقیق مھاماً أخرى، مما یؤثر على مردودیة التحقیق.

* اتساع نطاق الجرائم التي تقبل التحقیق إحدى الأسباب التي تؤدي إلى إغراق قضاة 

ملفات كم ھائل من الالعملي إلى إغراق قاضي التحقیق بالتحقیق بالملفات وھو ما یؤدي في الواقع 

تكون في غالب الأحیان مجرد تكرار لما سبقھا من إجراءات البحث الذي قامت بھا الشرطة 

القضائیة.

* یلاحظ من خلال الإحصائیات المسجلة على مستوى عدد القضایا الرائجة أمام قضاء 

ظ كذلك أن عدد القضایا الرائجةحالتحقیق، عدم التساوي في الإحالة على غرف التحقیق كما یلا

على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة تبقى مرتفعة مقارنة بالمحاكم الابتدائیة. وفي ھذا الإطار 

10680حوالي 2011الاستئناف خلال سنة محاكمبلغ عدد المطالبات بإجراء تحقیق المقدمة أمام

من%65مطالبة، أي أن8509مطالبة، بینما بلغ ھذا العدد على صعید كافة المحاكم الابتدائیة 

عدد المطالبات بإجراء تحقیق تسجل على مستوى محاكم الاستئناف. وھي ملاحظة تنطبق على 

مستوى كافة محاكم الاستئناف بالمملكة، بل إن عدد القضایا الرائجة على مستوى محكمة استئناف 

ئیة واحدة في بعض الأحیان یضاعف عدة مرات عدد القضایا المسجلة على مستوى المحاكم الابتدا

التابعة لھا، فعلى سبیل المثال بلغ عدد المطالبات بإجراء تحقیق التي تقدمت بھا النیابة العامة لدى 

مطالبة، بالمقابل لم یتجاوز مجموع عدد 1029حوالي 2011محكمة الاستئناف بالرباط خلال سنة 

ة لدائرة نفوذ نفس التابعالمطالبات بإجراء تحقیق المسجلة على صعید المحاكم الابتدائیة الخمس

مطالبة وھذا ما یوضح بأن عدد المطالبات بإجراء تحقیق على مستوى 571محكمة الاستئناف
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محكمة الاستئناف یضاعف ما ھو مسجل على مستوى الدائرة القضائیة ككل لھذه المحكمة. وھذا 

ًالأمر یبدو  الخطیرة، وھي في نظرنا لأن قضاء التحقیق وضع في الأصل للجرائم المعقدة وطبیعیا 

جنایات في الغالب.

أمام ھذه العوائق التي تؤثر على قضاء التحقیق نعتقد بأنھ على الأقل یمكن طرح بعض 

المقترحات التي تبقى خاضعة للنقاش الذي یمكن أن یساھم في تحدید إحدى الخیارات :

خامسا :  مقترحات تتعلق بقضاء التحقيق 
قیق الإجباري بالنسبة للجرائم المھمة التي تستحق فعلا مزیدا من الإبقاء على التحالمقترح الأول : 

من قانون المسطرة الجنائیة 83إجراءات التحقیق، وفي ھذا الإطار یمكن اقتراح تعدیل المادة 

وذلك بجعل التحقیق إلزامیا فقط في الجنح بنص خاص ولاسیما في الجرائم المالیة كغسل الأموال، 

ة الجنایات. وجعلھ اختیاریا في كاف

إعادة النظر في طریقة تعیین قضاة التحقیق وذلك عبر إضفاء نوع أكبر من المرونة على 

مسطرة التعیین وذلك بالاكتفاء بتعیینھ من طرف الرئیس الأول أو من طرف الجمعیة العامة. على 

أن یشترط ذلك بتوفر أحد الشرطین :

توفر القاضي على تجربة في التحقیق؛

لى تكوین متخصص في التحقیق وھذا یقتضي مراجعة نظام التكوین أو توفره ع

لتوفیر التخصص.

الإبقاء على قضاء التحقیق وتعزیز صلاحیاتھ.المقترح الثاني :

إذا كان قضاء التحقیق ضمانة للحقوق الأساسیة للمتھم و المجتمع معا ، فإن الرغبة في 

لاحیاتھا عبر :تحسین أداء ھذه المؤسسة القضائیة تتطلب توسیع ص

ستھدف الإلمام التفعیل الحقیقي لدور قضاة التحقیق من خلال إخضاعھم لتكوین خاص ی-

حث والتحري مع تمكینھم من الوسائل المادیة والبشریة التي تؤھلھم أسالیب الببالكامل 

صال ومساعدین مؤھلین لھذه لاتللقیام بمھاھم بشكل ایجابي، وكذلك توفیر وسائل التنقل وا

لمھام؛ا

تحدید الجمعیة العامة (أو بمقرر تنظیمي) عدد القضایا (الأقصى) التي تسند لكل قاض من -

قضاة التحقیق تفادیاً لتراكم الملفات؛

مراجعة آجال الاعتقال الاحتیاطي والمراقبة القضائیة نحو التقلیص وتحدید الآجال القصوى -

لإنھاء التحقیق في قضایا غیر المعتقلین؛
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ین بطاقة تنقیط ضباط الشرطة القضائیة الذین ینجزون إنابات قضائیة أو ینفذون أوامر تضم-

من121قاضي التحقیق، نظریة قاضي التحقیق وذلك انسجاما مع مقتضیات المادة 

الدستور التي تنص على أن الشرطة القضائیة توضع تحت إشراف النیابة العامة وقضاة 

التحقیق.

قضاء التحقیق وتفویض صلاحیاتھ القانونیة للنیابة العامة التي ستتولى إلغاءالمقترح الثالث:

إجراءات البحث والتحقیق الإعدادي على غرار النظم القضائیة التي تبنت ھذا الاتجاه الذي سارت 

فیھ غالبیة الدول. وھذا الأمر یقتضي بالضرورة تعدیل المقتضیات المتعلقة باختصاصات النیابة 

ً لقاضي التحقیق وھذا الاتجاه یشجع علیھ كون العامة لتشمل بعض الصلاحیات المخولة حالیا

التحقیق من الإجراءات الأقرب لطبیعة عمل النیابة العامة التي تشرف على البحث التمھیدي الذي 

تجریھ الشرطة القضائیة. وھذا المقترح لا یمكن أن یناقش بعیداً عن وضعیة النیابة العامة التي 

صلاح تحدید وضعیتھا فیما یتعلق بالاستقلال عن السلطة التنفیذیة.یتطلب الإ

:خلاصة
إن مسألة الحسم في الإبقاء أو إلغاء قضاء التحقیق تقتضي تعمیق النقاش بشأنھا لأنھا لا 

ترتبط بالمنظومة القضائیة فقط، بل ھي مرتبطة كذلك بمنظومة المحاكمة العادلة وضمان التوازن 

ف من جھة وضرورات مكافحة الجریمة من جھة أخرى.بین حقوق الأطر

لذا فإن الحسم في أي من الخیارات یبقى رھینا بالخیار المناسب والملائم لطبیعة نظام 

العدالة الجنائیة ببلادنا والذي ینبغي أن یحقق الجودة والنجاعة.


